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أقسام التعارض

التعارض

غير مستقر

مستقر
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

البحث عن 
رالتعارض المستق

مقتضى دليل 
الحجية العام 

دليل خاص وراء 
دليل الحجية العام

220: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

البحث عن 
رالتعارض المستق

مقتضى دليل 
الحجية العام 

دليل خاص وراء 
دليل الحجية العام

220: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أَخبارُ العِلاج
أَخبارُ العِلاج•
و هي الأحاديث الواردة عن المعصومين علييم  اللايلا •

لعييلاج حييالت الضعييارخ و الخييضلا  الوا يي   ييين 
.الروايات

337؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أَخبارُ العِلاج
عيارخ و الطريف أن هذه الأخبار  د ا ضلت  نفلايما  الض•

ضفاد مين فيما  ينما، لأنما وردت  مضامين مخضلفة  د يلا
أو فالضو يو  يد يلايضفاد مين  عضيما . الضخييير عضما 

ث  الأحيدالضيرجي الإرجاء، و  د يلاضفاد مين  عضيما 
ن زماناً، أو  موافقة الكضاب أو مخالفة العامة أو غيرها مي

.  المرجحات

337؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أَخبارُ العِلاج
 دّ من تحديد ميدلولما، لييره هيت ييضمخه منميا فلا •

ي مطلب زائد على مقضضى القاعيدة الأوليية المنقحية في
.الملاألة اللاا قة أ  ل

337؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أَخبارُ العِلاج

أخبار العلاج

أخبار -1
.التخيير

أخبار -2
.الترجيح

أخبار التوقف-3
.و الإرجاء

337؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أَخبارُ العِلاج
ى و في هذا الضوء يمكننا أن نصنف أخبيار العيلاج  لي•

.ثلاث طوائف
.أخبار الضخيير-1•
.أخبار الضرجي -2•
.أخبار الضو ف و الإرجاء-3•
.باعاًو فيما يلي نضحدث عن كت  لا  من هذه الأ لاا  ت•

337؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أَخبارُ العِلاج

أخبار العلاج

أخبار -1
.التخيير

أخبار -2
.الترجيح

أخبار التوقف-3
.و الإرجاء

337؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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اخبار التخيير
لي  ا  ذالضخيير في حالت الضعارخ  لى المشمورذهب •

القادمة، و  د اسيضندوا فيييكن يوجد أحد المرجحات
.ذلك  لى عديد من الروايات

338: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
ألضُهُ سَ»رواية سماعة عن أ ي عبد اللّه عليه اللالا  : منما•

عَنِ الرّجُتِ اخضَلَفَ عَلَيهِ رَجُلانِ مِن أهتِ دِينهِ فيي أمير  
كِلَاهُمَا يرَوِيهِ أحَدُهُمَا يَأمُرُ  ِأخذِهِ وَ الآخَيرَ يَنمَياهُ عَنيهُ 

هُ فَمُيوَ فيي يُرجِئُهُ حَضّى يَلقَى مَن يُخبِرَ:كَيفَ يَصنَ ُ؟ فَقَالَ
.« سِعَة  حَضّى يَلقَاهُ

.و هي تامة سنداً•

338: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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صحيحة سماعة
وَ عَنْ عَلِيِّ  ْنِ  ِ ْرَاهِي َ عَنْ أَ ِيهِ عَنْ« 3»-33338-5•

عُثْمَانَ  ْنِ عِيلاَى وَ الْحَلايَنِ  ْينِ مَحْبُيوب  جَمِيعياً عَينْ 
لَفَ سَأَلْضُهُ عَنْ رَجُت  اخْضَ: سَمَاعَةَ عَنْ أَ ِي عَبْدِ اللَّهِ ع  َالَ

عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْتِ دِينِهِ فِي أَمْر  كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا
نَ ُ  َيالَ يُرْجِ ئُيهُ يَأْمُرُ  ِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْمَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصيْ

.حَضَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَمُوَ فِي سَعَة  حَضَّى يَلْقَاهُ
.7-66-1الكافي -(3)•

108: ، ص27وسائل الشيعة؛ ج 
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اخبار التخيير
ييير و الضحقيق، أن السيضدلل  ميذه الروايية عليى الضخ•

:المزعو  غير تا ، و ذلك لوجمين

340: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
 وة احضمال أن يكون الملحيو  فيميا حيالت -الأول•

ت الضعارخ الوا عة في أصول الدين و نحوها مين ملايائ
مشييئة الجبر و الضفويه و القضاء و القدر و البيداء و ال

أمر أحيدهما يي) قرينة الضعبير الوارد في كيلا  اللايائت 
أن فإن النّظر لو كان  لى الفيروع كيان الأنلايب(  أخذه

الأميور  ذ الضعبيير  الأخيذ يناسيب. يعبّر  الأمر  فعليه
.  العضقادية

340: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
لا  من و كذلك الضعبير الوارد في جواب الإما  عليه اللا•

و -فيإن الإرجياء( يرجئه حضى يلقى من يخبيره) وله 
الضيي يناسيب العضقيادات-كذلك الضعبير  من يخبيره

ا المضثال و تطلب فيما المعرفة ل الفروع الضي يطلب فيم
لى  لة يكون الإرجاء فيما موجباً عادة للضفويت، مضافاً  

.   ين المحذورين في الفروعفروخ الدوران

340: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
و ل أ ت من الحضميال الملايضوجب لمجميال و عيد  •

.  انعقاد الإطلاق في الرواية
ضخييير و  ناء عليه، ل يلاضفاد من اللاعة فيي الحيديث ال•

. نييةأصلًا،  ذ ل معنى له في العضقادات و المعار  الدي
زا  و  نما يكون المراد اللاعة من حيث العضقياد و اللضي

بيره ء منمميا حضيى يلقيى مين يخ مؤداه فلا يلضز   شي
. الوا  

341: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
( يلقياهفمو في سعة حضى) ن  وله عليه اللالا  -الثاني•

كما يحضمت فيه أن يكيون  يانياً لمطليب عليى خيلا 
عة مين مقضضى القاعدة و هو الضخيير في الحجية، و اللاي

ران حيث الأخذ  كت منمما، كذلك يحضمت فيه أمران آخ
.ل يض  معمما السضدلل

341: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
جئيه ير)، و هي  وله تأكيداً للجملة الأولىأن يكون -1•

عة من و يكون المقصود أنه في س( حضى يلقى من يخبره
. ميا حيث الوصول  لى الوا   المجمول  لى أن يلقى الإ

ييه فلا يجب عليه الفحص أو شد الرحال  لى الإميا  عل
.اللالا  كي يضوصت  لى الحك  الشرعي الوا عي

341: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
ا عية الضي ل محيص عنميا فيي الوالوظيفة العملية و أما •

ي، و  مدلوليه اللفظيفلا يضعرخ لما الحيديث المجمولة، 
ظيفضيه أن و-و لو  مقضضى الإطلاق المقامي-لكن يفم 

نشأ مين  عد ورود الخبرين كوظيفضه  بت ورودهما، فلا ي
.وصولمما كلفة زائدة، و  لّا لكان يضعرخ لما

341: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
ا  أن يكون المراد من اللاعة اللاعة العمليية فيي مقي-2•

لين، تفريغ الذّمّة عن الوا   المجمول  عد تعيارخ اليدلي
.خبرينفيكون  ياناً لعد  نشوء تنجيز زائد من ناحية ال

341: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
بيال و نحن  ن ل  ندع تعين أحد هذين الحضمالين في  •

« يلقاهفمو في سعة حضى»الحضمال الأول لضفلاير جملة 
فلا أ ت من ملااواتمما لذلك الحضمال الّذي هو منيا  

.السضدلل فيكون الدليت مبضلى  الإجمال

341: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
 رأتُ فيي كِضَياب»: رواية علي  ن ممزيار  ال-و منما•

اخضَلَفَ :لِعَبدِ اللّهِ  نِ مُحَمّد  لى أ ي الحَلاَنِ عليه اللالا 
لا  فيي أ ي عَبدِ اللّهِ عليه اللاأصحَا ُنَا في رِواياتِمِ  عَن

مَا فيي رَكعَضَي الفجرِ في اللاّفَرِ، فَيرَوَه  َعضيُمُ  أن صيَلّمِ
المَحمِتِ، وَ رَوَه  َعضُمُ  لَيا تُصيَلّمِمَا  لّيا علَيى الأرخِ، 

؟ فَوَ ّي َ فَأعلِمني كَيفَ تَصنَ ُ أنتَ لأ ضَدِي  ِكَ في ذَلِيكَ
.« مُوَسّ ٌ عَلَيكَ  ِأيّة  عَمِلتَ:عليه اللالا 

342: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ  ْنِ مَعْرُو   عَنْ عَليِيِّ « 2»-5302-8. •

ى أَ ِيي  َرَأْتُ فِي كِضَاب  لِعَبْدِ اللَّهِ  ْنِ مُحَمَّد   ِلَ:  ْنِ مَمْزِيَارَ  َالَ
دِ اللَّيهِ اخْضَلَفَ أَصْحَا ُنَا فِي رِوَايَاتِمِ ْ عَنْ أَ ِي عَبْي-الْحَلاَنِ ع

 صيَلِّمِمَا فَيرَوَه  َعْضيُمُ ْ أَنْ-فِي رَكْعَضَيِ الْفَجْرِ فِي اللاَّفَرِ-ع
-وَ رَوَه  َعْضُمُ ْ لَا تُصَلِّمِمَا  ِلَّيا علََيى الْيأَرخِْ-فِي الْمَحْمِتِ

وَ َّي َ ع فَ-فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَ ُ أَنْتَ لِأَ ْضَدِيَ  ِكَ فِيي ذَلِيكَ
.موَُسَّ ٌ عَلَيْكَ  ِأَيَّة  عَمِلْتَ

.583-228-3الضمذيب -(2)•
330: ، ص4وسائل الشيعة؛ ج 
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اخبار التخيير
لييك موس  ع)فقرة السضدلل منما  وله عليه اللالا  و •

مكيان الواض  في الدللة على الضخييير و  (  أية عملت
.العمت  كت من الحديثين المضعارضين

342: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
.و لكن يرد عليه•
عي ل ان الظاهر منما  رادة الضوسعة و الضخيير الوا -أول•

ؤال الضخيير الظاهري  ين الحجيضين لظميور كيت مين سي
.الراوي و جواب الإما  عليه اللالا  في ذلك

342: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
له عليى أما ظمور اللاؤال فلأنه مقضضى الضنصيص من  ب•

لامه الحك  الّذي تعارخ فيه الخبران الظاهر فيي اسيضع
صين  فاعلمني كيف ت)على أن  وله . عن الحك  الوا عي
كي  كالصري  في أن اللاؤال عين الح( أنت لأ ضدي  ك
. الوا عي للملاألة

342: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
ون النّظر في مقضضى الضطا ق  ينه و  ين الجواب كفيكون •

كلا  الإما  عليه اللالا   ليى ذليك أيضيا،  ذ ل وجيه 
 ليى لصر  النّظر م  تعيين الوا عة عن حكمما اليوا عي

.الحك  الظاهري العا 

342: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
ار أنيه أما ظمور الجواب في الضخيير اليوا عي، فباعضبيو •

ا  المناسب م  حال الإما  عليه اللالا  العار   الأحكي
عين الوا عية و المضصدي لبيانما فيميا  ذا كيان اللايؤال

.وا عة معينة  الذات

342: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
لة الحك  لو تنزلنا و افضرضنا أن النّظر  لى مرح-و ثانياً•

ضخيير الظاهري و الحجية، م  ذلك ل يمكن أن يلاضفاد ال
ي في حالت الضعارخ الملاضقر الّيذي هيو المقصيود في

المقا ، 

342: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
ما ولأن موردها الضعارخ  ين ما يأمر  الصلاة على الأرخ•

ييه يدل على الضرخيص في  يقاعما في المحمت، و هو مميا ف
ن فيكيو. جم  عرفي  حمت دلييت الأمير عليى السيضحباب

مدلول الحديث حجية كيت مين الخبيرين فيي نفلايه لعيد 
مفاد دليت الضعارخ  ينمما، و الضوسعة في مقا  العمت  الأخذ  

زوميياً، الضرخيص أو دليت الأمر، لكون الأمير اسيضحبا ياً ل ل
وليه فمذا المعنى أيضا صال  عرفاً لأن يكون هو المراد من  

(.موس  عليك  أية عملت)عليه اللالا  
343: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
ن ما رواه الشيخ في الغيبة  لانده عن محميد  ي-و منما•

ط الحلايين عبد اللّه  ن جعفر الحميري في مكاتبة  ضوس
فُقمََياءِ يَلاألُني  َعهُ ال» ن روح عن الحجة عليه اللالا  

الِثيةِ عَنِ المُصَلّي  ذَا  َا َ مِنَ الضّشَمّدِ الأوّلِ  لى الرّكعَةِ الثّ
ل :هَت يَجِب عَلَيهِ أن يُكبّر، فَإنّ  َعيهَ أصيحَا ِنَا  َيالَ

هِ وَ  وُّتِيهِ يَجِبُ عَلَيهِ الضّكبِيرُ وَ يُجزِيهِ أن يَقُولَ  ِحَولِ اللّ
أ ُو ُ وَ أ عُدُ؟

343: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
إنّيهُ أنّ فِيهِ حَدِيثَينِ، أمّا أحَيدُهُمَا فَ: فَكَضَبَ في الجَوَابِ•

ا الآخَرُ  ذَا انضَقَتَ مِن حَالَة   لى أخرَه فَعَليهِ الضّكبِيرُ، وَ أمّ
فَإنّهُ رُوِيَ  ذَا رَفَ َ رَأسَهُ مِين اللايّجدَةِ الثّانِيَيةِ ذَكَيرَ ثُي ّ

 تَكبِييرٌ، وَ جَلَسَ ثَ ّ  َا َ فَلَيسَ عَلَيهِ في القِيَا ِ  َعدَ القُعُودِ
كَذلِكَ الضّشيمد الأوّلُ يَجيرِي هيذَا المجَيرَه، وَ  أِيّمِمَيا 

«  أخَذتَ مِن  َابِ الضّلالي ِ كَانَ صَوا اً

343: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
 فِي أَحْمَدُ  ْنُ عَلِيِّ  ْنِ أَ ِي طَالِب  الطَّبْرِسِيُّ« 7»-8192-8•

  ْينِ كِضَابِ الْإِحْضِجَاجِ فِي جَوَابِ مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ  ْنِ عَبْيدِ اللَّيهِ
يَلاْأَلُنِي  َعْهُ الْفُقمََياءِ جَعْفَر  الْحِمْيَرِيِّ  ِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع

-ثَيةِ ِذَا  َا َ مِنَ الضَّشَمُّدِ الْأَوَّلِ  ِلَى الرَّكْعَيةِ الثَّالِ-عَنِ الْمُصَلِّي
جِيبُ فَإِنَّ  َعْهَ أَصْحَا ِنَا  َالَ لَيا يَ-هَتْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ

هِ أَ ُيو ُ وَ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ  ِحَوْلِ اللَّهِ وَ  وَُّتِي-عَلَيْهِ الضَّكْبِيرُ
-أَ ْعُدُ

.من أ واب صفات القاضي9من الباب 39، و أورده في الحديث 483الحضجاج -(7)•

362: ، ص6وسائل الشيعة؛ ج 
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اخبار التخيير
إِنَّهُ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَ-فَكَضَبَ ع فِي الجَْوَابِ  ِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ•

وَ -رُ ِلَى حَالَة  أُخْرَه فَعَلَيْيهِ الضَّكْبِيي- ِذَا انْضَقَتَ مِنْ حَالَة 
وَ -أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ  ِذَا رَفَ َ رَأْسَهُ مِنَ اللاَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ

عْدَ الْقُعيُودِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَا ِ  َ-كَبَّرَ ثُ َّ جَلَسَ ثُ َّ  َا َ
وَ -وَ كَذَلِكَ الضَّشَمُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْيرَه-تَكْبِيرٌ

.«1» ِأَيِّمِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِمَةِ الضَّلاْلِي ِ كَانَ صَوَا اً 

 363: ، ص6وسائل الشيعة، ج 



36

اخبار التخيير
 ِالإِْسيْنَادِ الْيآتِي « 2»( الغَْيْبَيةِ)رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِضَيابِ وَ •

لَاةِ وَ تَقَدَّ َ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَيْفِيَّيةِ الصيَّ : أَ ُولُ« 3»
«4».

 363: ، ص6وسائل الشيعة، ج 



37

اخبار التخيير
:علق المصنف في المامش  ما نصه-(1)•

د  الضيرجي   ضية الضخيير  ين الحديثين المخضلفين عي"•
تقيد  و( ا)في العبادات و ياتي مثله في القضاء و غيره 

و يياتي ميا ييدل عليى الأمير ( ب)مثله في الموا ييت 
.(منه  ده( )ج)" الضو ف و الحضيا  في المعاملات

362: ، ص6وسائل الشيعة؛ ج 



38

اخبار التخيير
من أ واب صيفات 9من الباب 6ياتي في الحديث -ا•

.القاضي
مين أ يواب 8مين البياب 30تقد  في الحيديث -ب•

.الموا يت
من أ واب صيفات 9من الباب 1ياتي في الحديث -ج•

.القاضي

362: ، ص6وسائل الشيعة؛ ج 



39

اخبار التخيير
.232الغيبة -(2)•
(.48)ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة  ر   -(3)•
مين أ يواب 1تقد  ما يدل على ذلك في البياب -(4)•

.افعال الصلاة

362: ، ص6وسائل الشيعة؛ ج 



40

اخبار التخيير
خيذت  أيمما أ)فقرة السضدلل منما  وله عليه اللالا  و •

أوضي   ت السضدلل  ميا لعليه( من الضلالي  كان صوا اً
( لضلالي أخذ من جمة ا)منه  الرواية اللاا قة  اعضبار كلمة 

بيد  أحيد الضي  د يلاضشعر منما النّظر  لى الحجية و الضع
.الخبرين

343: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



41

اخبار التخيير
فيي و الصحي  عد  تمامية السضدلل  ما، لأن اللايائت•

أل من هذه الرواية ل  يفرخ خبرين مضعارضين و  نما س
راد ملاألة اخضلف الفقماء في حكمما اليوا عي، و  نميا يي

ب الإميا  السضدلل  ما على الضخيير  اعضبار ما في جوا
صيه فيي عليه اللالا  من نقت حديثين مضخالفين و ترخي

 لّا أن هذا الجيواب غيير دال عليى. الضلالي   أيمما شاء
.الضخيير المطلوب، و ذلك لعدة أمور

344: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



42

اخبار التخيير
ظمور كلا  الإميا  علييه اللايلا  فيي الرخصية : الأول•

ا من جمية الوا عية ل الضخيير الظاهري  ين الحجيضين،  م
كونه ظاهر حيال الإميا  علييه اللايلا  دائمياً  ذا كيان 
ر مضعرضاً لبيان حك  ملاألة معينة، و  ما من جمية ظميو

لايألة سؤال الراوي في السضفما  عن الحك  الوا عي للم
لجيواب أن فيكون مقضضى أصالة الضطا ق  ين اللاؤال و ا

.النّظر  لى الضرخيص الوا عي أيضا

344: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



43

اخبار التخيير
و كيذلك الضشيمد الأول يجيري هيذا ) ن جملة : الثاني•

(المجره
تفضرخ جزءاً من الحديث الثاني:تارة•
لييه تفضرخ كلاما ملايضقلًا يضييفه الإميا  ع: و أخره•

.اللالا   لى الحديثين

344: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



44

اخبار التخيير
و ليو  قرينية أنيه ميورد -فإذا كانت جزءاً من الحديث•

ييه للاؤال الراوي الّذي  ال عنه الإما  عليه اللالا  أن ف
كييان الحييديثان مضعارضييين  لّييا أنممييا ميين -حييديثين

 ، ل الضعارخ غير الملاضقر الّذي فيه جم  عرفيي واضي
 اعضبييار أخصييية الحييديث الثيياني ميين الحييديث الأول

بيوت فحلاب  ت  اعضبار كونه ناظراً  لى مدلوله و هيو ث
اكمياً الضكبير في النضقال من حال  لى آخير، فيكيون ح

عليه 
344: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



45

اخبار التخيير
مير و عد  اسضحكا  الضعارخ  ين الحاك  و المحكيو  أ•

ن واض  عرفاً و مقطيوع  يه فقميياً  حييث ل يحضميت أ
يكون للشارع حك  عليى خيلا  الجمي  العرفيي فييه

خييير فيكون هذا  نفلاه  رينة على أن المقصيود مين الض
.الضرخيص الوا عي

344: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



46

اخبار التخيير
كفيت و  ذا كانت جملة ملاضقلة، و أن الحديث الثياني يض•

لييس حك  القيا  من الجلوس  عد اللاجدة الثانية و أنه
ديثين فيي على المصلي تكبير فيه، فلا تعارخ  ين الحي

ييا  مورد سؤال الراوي و هو النضقال من الضشمد  لى الق
و  لأن الحديث الثاني ل ينفيي ذليك و  نميا ينفيي ليز

فلايه  رينية الضكبير في القيا   عد الضشمد، فيكيون هذا ن
.على أن المراد هو الضرخيص الوا عي

344: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



47

اخبار التخيير
ميا هذا كله مضافاً،  لى أن الرواية غيير نقيية اللايند لأن•

مكاتبة  خيط أحميد ا ين   يراهي  النيو خضي و  ميلاء
. الحلاين  ن روح

كضب و أحمد  ن   راهي  النو خضي مجمول ل ذكر له في•
روح الرّجال، فإن كان واسطة في النقت عن الحلاين ا ن

فالرواية سا طة سنداً 

345: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



48

اخبار التخيير
و أن و  ن اسضظمرنا أنه كان مجرد ملاضنلايخ للمكاتبية•

-و هو محمد  ن عبد اللّه  ن جعفير الحمييري-الراوي
يشمد  إملاء الحلاين ا ن روح كانت معضبرة، 

.و الإجمال و الضردد كا  في  سقا  اللاند أيضا•

345: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



49

اخبار التخيير

:لغيبةكلامه ناظر  لي سند الشيخ الطوسي في كضاب ا•
اعة رواه الشيخ في كضاب الغيبة عن جم[ 8192/13/2]•

عن أ ي الحلان محمد  ن أحمد  ن داود  يال وجيدت 
اسي   خط أحمد  ن   راهي  النيو خضي و  ميلاء أ يي الق

الحلاين  ن روح عن صاحب الزمان ع 
و هذا اللاند ضعيف لكن هناك نقيت آخير فيي كضياب•

(ممدي المادوي الطمراني)الإحضجاج و سنده معضبر 

345: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



50

اخبار التخيير
ما رواه الطبرسي فيي الحضجياج مرسيلًا عين -و منما•

 يال الحارث  ن المغيرة عن أ ي عبد اللّه عليه اللايلا 
 ٌ  ذَا سَمِعتَ مِن أصحَا ِكَ الحَديثَ وَ كُلّمُ  ثِقَيةٌ فَمُوَسيّ »

.« عَلَيكَ حَضّى تَرَه القَائِ َ فَضَرُدّ عَلَيهِ

346: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



51

اخبار التخيير
وَ عَنِ الْحَيارِثِ  ْينِ الْمُغِييرَةِ « 1»-33374-41•

: عَنْ أَ ِي عَبْدِ اللَّهِ ع  َالَ
حَا ِكَ الْحَيدِيثَ وَ كُلُّمُي ْ ثِقَيةٌ •  ِذَا سَمِعْتَ مِينْ أَصيْ

. «2»هِ فَمُوَسَّ ٌ عَلَيْكَ حَضَّى تَرَه الْقَائِ َ ع فَضَرُدَّ  ِلَيْ
.357-الحضجاج-(1)•
.عليه-في المصدر-(2)•

 122: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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اخبار التخيير
يميا مين و السضدلل  ما على الضخيير  اعضبار ميا ورد ف•

.  الضوسعة في الأخذ  مذا الحديث أو ذاك

346: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



53

اخبار التخيير
ة على هيذه الروايي-دا  ظله-و  د علق اللايد الأسضاذ•

، و  أنما ل دللة لما على حك  المضعارضين كميا تيره»
مفادها حجيية أخبيار الثقية  ليى ظميور الحجية علييه 

.« اللالا 

346: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



54

اخبار التخيير
و أنه لو سلمنا عد  ورودها في فرخ الضعيارخ: و فيه•

نّظير ل  نقبت ما سو  نشير  ليه من القرينية عليى أن ال
مين فيما  لى صورة الضعارخ فيلا  يأس  يأن يلايضفاد

 طلا ما الضخيير في موارد الضعارخ، 

346: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



55

اخبار التخيير

دليل الحجية

بلسان جعل المنجزية 
أو الطريقية أو 

إيجاب العمل

و أن بلسان التوسعة
له أن يعمل به 

346: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



56

اخبار التخيير

دليل الحجية

بلسان جعل المنجزية 
أو الطريقية أو إيجاب 

العمل

لا يمكن أن يشمل 
موارد التعارض

و أن بلسان التوسعة
له أن يعمل به 

فيعقل إطلاقه 
للمتعارضين معا  

346: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
بلسةا  ععةل المزجة ةة أو  ذا كيان دليل الحجيةة لأن •

ل يمكين أن يشيمت ميواردالطر قية أو إ جاب العمةل
و الضعارخ، لأن شموله للمضعارضيين معياً غيير معقيول

لأحدهما دون الآخر ترجي   لا مرج ،

346: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



58

اخبار التخيير
يعقت و أن له أن يعمت  ه فبلسا  التوسعةو أما  ذا كان •

 طلا ييه للمضعارضييين معيياً، لأن جييواز العمييت  أحييد 
.  ل ينافي جواز العمت  الآخر أيضا*المضعارضين

346: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



59

اخبار التخيير

دليل الحجية

بلسان جعل المنجزية أو 
الطريقية أو إيجاب 

العمل

لا يمكن أن يشمل موارد 
التعارض

و أن له بلسان التوسعة
أن يعمل به 

لايتصور فيه الجواز 
التكليفي بل هو جواز 
وضعي بمعني المنجزية 

346: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



60

اخبار التخيير

دليل الحجية

بلسان جعل 
المنجزية أو 
الطريقية أو 

إيجاب 
العمل

لا يمكن أن 
يشمل 
موارد 
التعارض

346: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



61

اخبار التخيير

ل هةو عواز العمل لا تصور فيه الجةواز التلليفةي بة*•
زةا إلا عواز وضعي بمعزي المزجة ة و المعذر ة فليس ه

 هةةها الهةةادوا . )احتمةةال واحةةه و هةةو الأول فت  ةةل
(الطهراني

346: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
ي في( فللعوا  أن يقلدوه)و من هنا نقول أن مثت حديث •

ن أن ملاألة الضقليد لو ل ما فيه من ضيعف اللايند يمكي
ن مي  يكون دليلًا على الضخيير عنيد تلاياوي المجضميدي

.اخضلافمما

346: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



63

فللعوام أ   قلهوه
أَحْمَدُ  ْينُ عَلِييِّ  ْينِ أَ ِيي طَالِيب  « 1»-33401-20•

فِيي الطَّبرِْسِيُّ فِي الْإِحْضِجَاجِ عَنْ أَ ِي مُحَمَّد  الْعَلاْكَرِيِّ ع
دِيمِ ْ ثُي َّ  َوْلِهِ تَعَالَى فوََيْتٌ لِلَّذِينَ يَكْضُبُيونَ الْكِضيابَ  ِأَيْي

 َالَ هَذِهِ لِقَوْ   مِنَ الْيمَُودِ -«2»يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللّهِ 
و- ِلَى أَنْ  َالَ

 131: ، ص27وسائل الشيعة، ج 



64

فللعوام أ   قلهوه
ََ  َالَ رَجُتٌ للِصَّادِقِ ع  ِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الْعَوَا ُّ مِنَ الْيَمُيودِ •

كَيْيفَ لَا يَعْرِفُونَ الْكِضَابَ  ِلَّا  ِمَا يَلاْمَعُونَهُ مِنْ عُلَمَيائِمِ ْ فَ
ودِ ذَمَّمُ ْ  ِضَقْلِيدِهِ ْ وَ الْقَبُولِ مِنْ عُلَمَائِمِ ْ وَ هَتْ عَوَا ُّ الْيَمُي

- ِلَّا كَعَوَامِّنَا يُقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُ ْ  ِلَى أَنْ  َالَ فَقَالَ ع

 131: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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فللعوام أ   قلهوه
 َيْنَ عَوَامِّنَا وَ عَوَا ِّ الْيمَُودِ فَرْقٌ مِنْ جمَِية  وَ تَلايْوِيَةٌ مِينْ •

دِهِ ْ جِمَة  أَمَّا مِنْ حَيْثُ الِاسْضِوَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ ذَ َّ عَوَامَّنَا  ِضَقْلِيي
عُلَمَاءَهُ ْ كَمَا ذَ َّ عَوَامَّمُ ْ

 131: ، ص27وسائل الشيعة، ج 



66

فللعوام أ   قلهوه
فيُوا وَ أَمَّا مِنْ حَيْثُ افْضَرَ ُوا فَإِنَّ عَوَا َّ الْيمَُودِ كَانُوا  َدْ عَرَ•

يِيرِ عُلَمَاءَهُ ْ  ِالْكَذِبِ الصِّرَاحِ وَ أَكْتِ الْحَرَا ِ وَ الرِّشَا وَ تَغْ
ميُوَ الْأَحْكَا ِ وَ اضْطُرُّوا  ِقُلُو ِمِ ْ  ِلَى أَنَّ مَنْ فَعَتَ ذَلِيكَ فَ
ئِطِ فَاسِقٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَدَّقَ عَلَى اللَّهِ وَ لَا عَلَيى الْوَسيَا

 َيْنَ الْخَلْقِ وَ  َيْنَ اللَّهِ فَلِذَلِكَ ذَمَّمُ ْ 

 131: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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فللعوام أ   قلهوه
وَ كَذَلِكَ عَوَامُّنَا  ِذَا عَرَفُوا مِنْ عُلَمَائِمِ ُ الْفِلاْقَ الظَّياهِرَ وَ•

ا فَمَينْ الْعَصَبِيَّةَ الشَّدِيدَةَ وَ الضَّكَالُبَ عَلَى الدُّنْيَا وَ حَرَامِمَي
قْلِييدِ  َلَّدَ مِثْتَ هَؤُلَاءِ فَمُوَ مِثْتُ الْيمَُودِ الَّذيِنَ ذَمَّمُ ُ اللَّيهُ  ِالضَّ

لِفَلاَقَةِ عُلَمَائِمِ ْ

 131: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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فللعوام أ   قلهوه
هِ حَافِظياً لِدِي• ائِناً لِنَفْلايِ نِيهِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَمَياءِ صيَ

وَ هُ فَلِلْعَوَا ِّ أَنْ يُقَلِّيدُومُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ 
-ذَلِكَ لَا يَكُونُ  ِلَّا  َعْهَ فُقَمَاءِ الشِّيعةَِ لَا كُلَّمُ ْ

 131: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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فللعوام أ   قلهوه
اءِ مَرَاكِيبَ عُلَمَي-فَإِنَّ مَنْ رَكِبَ مِنَ الْقَبَائِ ِ وَ الْفَوَاحِشِ•

مَا كَثُيرَ وَ  ِنَّ-فَلَا تَقْبَلُوا مِنْمُ ْ عَنَّا شَيْئاً وَ لَا كَرَامَةَ-الْعَامَّةِ
 الْفَلايَقَةَ لِأَنَّ-الضَّخْلِيطُ فِيمَا يُضَحَمَّتُ عَنَّا أَهْتَ الْبَيْتِ لِذَلِكَ

عُونَ وَ يَضيَ -فَيُحَرِّفُونَيهُ  ِأَسيْرِهِ لِجَمْلِمِي ْ-يَضَحَمَّلُونَ عَنَّا
وَ آخَيرُونَ -الأَْشْيَاءَ عَلَى غَيْيرِ وَجْمِمَيا لِقلَِّيةِ مَعْيرِفَضِمِ ْ

.يَضَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ عَلَيْنَا الْحَدِيثَ
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فللعوام أ   قلهوه
«3»وَ أَوْرَدَهُ الْعَلاْكَرِيُّ ع فِي تَفْلاِيرِهِ •

•______________________________
. اخضلا   لايط في اللفظ457-الحضجاج-(1)
.79-2البقرة -(2)•
.120-(عليه اللالا )تفلاير الما  العلاكري -(3)•

 131: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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فللعوام أ   قلهوه
ا  َبوُلُ  َبُولُ الرِّوَايَةِ لَ الْمرَُخَّصُ فِيهِ هُنَا  ِنَّمَا هُوَ الضَّقْلِيدُ: أَ ُولُ•

وَ هَذَا وَاضِ ٌ وَ ذَلِكَ لَا خِلَا َ فِييهِالرَّأْيِ وَ الِاجْضِمَادِ وَ الظَّنِّ 
وَ  َيدْ وَ َي َ الضَّصيْرِي ُ  ِيذَلِكَ فِيمَيا « 1»وَ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّ َ 

لَيى أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الْحَدِيثِ وَ فِيمَا تَرَكْنَاهُ مِنْهُ فِي عِدَّةِ مَوَاضِ َ عَ
ي أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يجَُوزُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ الِاعْضِمَادُ عَلَيْيهِ فِي
نَدِ وَ الْأُصُولِ وَ لَا فِي الْفُرُوعِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ مُرْسَتٌ ظَنِّيُّ اللايَّ 

 الدَّلَاليَةِ الْمَضْنِ ضَعِيفاً عِنْدَهُ ْ وَ مُعَارِضُهُ مُضوََاتِرٌ  َطْعِيُّ اللاَّنَدِ وَ
.وَ مَ َ ذَلِكَ يَحْضَمِتُ الْحَمْتَ عَلَى الضَّقِيَّةِ
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اخبار التخيير
ل أن  د يلاضشكت في السيضدلل  ميا  يإ راز احضمياو •

عمليية و يكون المراد من الضوسعة الضوسعة في الوظيفة ال
ضيين  ملاك الأصول المؤمنة م  افضراخ سقو  المضعار

.حجيةعن الحجية، فلا يكون دليلًا على الضخيير في ال

346: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
ول أن موارد الضعارخ ليلات دائماً مجيره للأصي: و فيه•

تكون مورداً للضنجيز  ما لوجيود عميو  المؤمنة،  ت  د
أو فو اني منجز ل  د من الرجوع  لييه  عيد الضعيارخ
.لًالوجود أصت عملي منجز، كما في  اب المعاملات مث

346: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اخبار التخيير
ي ل  شيكال في( و كلمي  ثقية)ث  أن  وله عليه اللالا  •

وسيعة، دللضه على دخالة وثا ة كت الرّواة في الحك   الض
فإن فيرخ أن وثا ية الكيت ميأخوذة  نحيو النحيلال 

ة في مقيا  فضصب  وثا ة كت راو  دخيلة في الحك   اللاع
كان -مد ظله-كما فممه اللايد الأسضاذ-الأخذ  الرواية

ع ذلك  رينة على خلا  الإشيكال الثياني، لأن الرجيو
.ة لى الضأمين ليس مشروطاً  أن يكون المخبر ثق

337؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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اخبار التخيير
ة و و  ن فرضنا أنّ وثا ة الكت مأخوذة  نحو المجموعي•

اة  حيث أن الدخيت في الحك   الضوسعة وثا ة جمي  الرّو
ضوسيعة، لو فرخ وثا ة البعه دون البعه لي  تثبيت ال

كان ذليك  رينية عليى خيلا  الإشيكال الأول، و ان 
ى مفروخ الرواية الأخبار المضعارضة فيكيون دالًيا علي

الحجية الضخييرية، 

337؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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اخبار التخيير
لحك  ل يبعد ظمور الرواية في دخالة وثا ة الكت في او •

كنمميا  الضوسعة، فدللة الرواية عليى الضخييير تامية و ل
.سا طة سنداً  الإرسال

337؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج


